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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة التاسعة والثلاثون

    ٢٠٠٦يوليه / تموز٧ -يونيه / حزيران١٩نيويورك، 
 تقرير الفريق العامل المعني بالمصالح الضمانية   

 دورته العاشرة عن أعمال
  *)٢٠٠٦مايو / أيار٥-١نيويورك، (  

 
 المحتويات

   الفقرات الصفحة

............................................................................................قدمةم ١ ٣ -أولا
......................................................................................تنظيم الدورة   ٧-٢ ٣ -ثانيا
..............................................................................المداولات والقرارات    ٨ ٤ -ثالثا
....................................................إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة      ١٠٦-٩ ٥ -رابعا
.............................(A/CN.9/WG.VI/WP.26) الضمانية في المستحقات الحقوق -ألف ٣٩-٩ ٥  

........(A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.2) الضمانية في الصكوك القابلة للتداول الحقوق -باء ٥٠-٤٠ ١٢  

......(A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.3) الضمانية في المستندات القابلة للتداول الحقوق -جيم ٦٢-٥١ ١٥  

                                                                 
، فإنّ تقرير   ٢٠٠٥مايو / أيار٥ إلى ١بما أنّ الدورة العاشرة للفريق العامل السادس انعقدت في الفترة من     *

، أي بعد التاريخ المطلوب المحدد بعشرة ٢٠٠٦مايو / أيار١٢الفريق العامل عن أعمال هذه الدورة قُدم في 
 .اعأسابيع قبل بدء الاجتم
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   الفقرات الصفحة

٧٨-٦٣ ١٨ 
 الضمانية في حقوق الحصول على سداد الأموال المودعة في حسابات مصرفية الحقوق -دال

(A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1)......................................................
 

٨٨-٧٩ ٢٣ 
الضمانية في الحقوق في عائدات السحب من التعهدات المستقلة  الحقوق -هاء

(A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2)......................................................
 

٩١-٨٩ ٢٦ 
 حقوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير -الفصل السابع -واو

(A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1)......................................................
 

  (A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1) التقصير والإنفاذ -الفصل الثامن -زاي ١٠٦-٩٢ ٢٦

١١٠-١٠٧ ٢٩ ....................................................................................الأعمال المقبلة   -خامسا
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  مقدمة -أولا 
واصـل الفـريق العـامل السـادس في دورتـه الحالـية أعمالـه المتعلقة بإعداد دليل تشريعي                    -١

ــرابعة والــثلاثين في عــام      ــه اللجــنة في دورــا ال بشــأن المعــاملات المضــمونة، عمــلا بقــرار اتخذت
الائتمانات الاضـطلاع بعمـل في مجـال قـانون          قـرارها ب  قـد اتخـذت      اللجـنة     وكانـت  )١(.٢٠٠١

ــلحاجة إلى نظــام المضــمونة ــية ل ــية     تلب ــق القانون ــزيل العوائ ــال ي ــانوني فع الــتي تعــترض ســبيل  ق
 )٢(.ا وتكلفتهات ويمكن أن يكون له بالتالي أثر مفيد في توافر الائتمانالائتمانات المضمونة

  
  تنظيم الدورة    -ثانيا  

، دورته لـذي كـان مؤلفـا مـن جمـيع الـدول الأعضـاء في اللجـنة        اعقـد الفـريق العـامل،      -٢
وحضــر الــدورة ممــثلون للــدول التالــية  . ٢٠٠٦مــايو / أيــار٥ إلى ١العاشــرة في نــيويورك مــن  
الاتحــاد الروســي، الأرجنــتين، إســبانيا، ألمانــيا،أورغواي، أوغــندا،  : الأعضــاء في الفــريق العــامل

لبرازيل، بلجيكا، بنن، بولندا، تايلند، تونس، الجزائر،       ، إيطالـيا، ا   )الإسـلامية -جمهوريـة (إيـران   
الجمهوريـة التشـيكية، جمهوريـة كوريـا، سـري لانكـا، السـويد، سويسـرا، الصـين، غواتيمالا،             
ــات         ــند، الولاي ــيا، مدغشــقر، المكســيك، النمســا، اله ــيا، ليتوان ــيا، كين فرنســا، كــندا، كولومب

 .المتحدة الأمريكية، اليابان

ــد  -٣ ــية  كمــا حضــر ال ــدول التال ــبون عــن ال ــة الدومينيكــية،  : ورة مراق ــندا، الجمهوري ايرل
 .زامبيا، غينيا، الفلبين، ملديف، هنغاريا

 :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية -٤

، البنك الدولي، المنظمة العالمية     صـندوق النقد الدولي   : مـنظومة الأمـم المـتحدة      )أ(  
 للملكية الفكرية؛

رابطـــة المحـــامين  : المـــنظمات الدولـــية غـــير الحكومـــية الـــتي دعـــتها اللجـــنة       )ب(  
الأمريكــيين، مركــز الدراســات القانونــية الدولــية، رابطــة الــتمويل الــتجاري، منــتدى التحكــيم  
الـتجاري الـدولي، غـرفة الـتجارة الدولـية، الاتحـاد الـدولي لأخصائيي الإعسار، معهد الإعسار                  

ية لصــكوك المقايضــة والصــكوك الاشــتقاقية، الــرابطة الدولــية للعلامــات الــدولي، الــرابطة الدولــ
بلانــك للقــانون الــدولي الأجــنبي والخــاص، المركــز القــانوني الوطــني   -الــتجارية، معهــد مــاكس

للـتجارة الحـرة فـيما بـين الـبلدان الأمريكية، رابطة المحامين لمدينة نيويورك، رابطة طلبة القانون                  
 .الأوروبية
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 :الفريق العامل عضوي المكتب التاليينوانتخب  -٥

 )كندا (سابوالسيدة كاثرين  :الرئيسة  

 )أوغندا(السيدة مارغريت كاغوا كاسولي  :المقررة  

 A/CN.9/WG.VI/WP.24: وكــــان معروضــــا عــــلى الفــــريق العــــامل الوثــــائق التالــــية  -٦
لإضــافات  واA/CN.9/WG.VI/WP.26، و)التوصــيات (Add.5 و Add.2 و Add.1والإضــافات 

 .)التوصيات (Add.4 إلى Add.1من 

 :وأقر الفريق العامل جدول الأعمال التالي -٧

 افتتاح الدورة والجدول الزمني للجلسات -١ 

 انتخاب أعضاء المكتب -٢ 

 إقرار جدول الأعمال -٣ 

 إعداد دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة -٤ 

 مسائل أخرى -٥ 

 اعتماد التقرير -٦ 
 

  المداولات والقرارات       -ثا ثال 
توصـيات بشـأن الحقـوق الضـمانية في المستحقات والصكوك       النظـر الفـريق العـامل في         -٨

القابلـة للـتداول والمسـتندات القابلـة للـتداول وحقـوق الحصـول عـلى سداد الأموال المودعة في           
ت ، فضلا عن التوصيا   حسـابات مصـرفية والحقـوق في عـائدات السـحب من تعهدات مستقلة             

 بشأن التقصير ١١١ إلى ٨٨، والتوصيات من  حقـوق الأطـراف والـتزاماا قبل التقصير       بشـأن 
وطُلب إلى  . ويـرد عـرض لمـداولات الفـريق العـامل وقـراراته في الفصـل الـرابع أدنـاه                  . والإنفـاذ 

 .الأمانة أن تنقّح تلك التوصيات بما يجسد مداولات الفريق العامل وقراراته
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   يل تشريعي بشأن المعاملات المضمونةإعداد دل -رابعا 
  )A/CN.9/WG.VI/WP.26( الحقوق الضمانية في المستحقات              -ألف  

  التعاريف -١ 
ــبير    -٩ ــنا بالاستعاضــة عــن التع ــتة "ره ــيزات ثاب ــبير" تجه ــلحقات "بتع ــتعريف " م ) أ(في ال
") ن المضمون الدائ(") د(و) أ(وافق الفريق العامل على مضمون التعاريف        ،")الحـق الضـماني   ("
كما ). ٣٥انظر الفقرة   ") (المطالبة) ("ن(ر حذف التعريف    بـدون تغـيير، وقر    ") المـانح (") و(و

ــتعاريف    ــة (")ع(و") المســتحق(") س(وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون ال  )ف( و")الإحال
 . بدون تغيير")الإحالة اللاحقة (")ق(و") الـمُحال إليه(") ص( و")المحيل("

ــت  -١٠ ــيما ي ــتعريف وف ــن  ) ("ر(علق بال ــلى  ")صــاحب الحســاب المدي ــق ع ضــرورة أن ، اتُّف
ــبارة  تُ ــع المصــطلحات     " صــاحب الحســاب "حــذف الع ــيا ولا تتســق م ــة عالم ــا غــير مفهوم لأنه

اتفاقــية الأمــم ("المســتخدمة في اتفاقــية الأمــم المــتحدة لإحالــة المســتحقات في الــتجارة الدولــية   
تميــيز بــين المديــن بالالــتزام المضــمون والمديــن بالمســتحق،   وفــيما يــتعلق بال"). المــتحدة للإحالــة

 بدلا من " الملـتزم "أو  " ضالمقـترِ "قُدمـت عـدة اقـتراحات، مـنها أن يُسـتخدم أحـد المصـطلحين                
، رهنا بإجراء ذلك    )ر(ووافق الفريق العامل على مضمون التعريف       . المديـن بالالـتزام المضمون    

 .التغيير

فـق عـلى أن يوضـح التعليق أن      ، اتُّ )"الإشـعار بالإحالـة   "() ش(وفـيما يـتعلق بالـتعريف        -١١
وأن جميع المراسلات مشمولة بصرف ) ولـيس المستند فحسب ( أيضـا  ة الإبـلاغ مشـمول   عملـية 

لم المستندات أم   ب آخر رسمي   تبليغ قضائي أو    تبلـيغ الـنظر عمـا إذا كانـت قـد جـرت في سـياق               
 .تجر كذلك

، اتفق الفريق العامل على أن التعريف       ")عقد الأصلي ال) ("ت(وفـيما يـتعلق بالـتعريف        -١٢
 ).٣٦انظر الفقرة (در الالتزامات غير التعاقدية اربما يحتاج إلى تنقيح ليُجسد مص

ليشمل الاتصالات الإلكترونية   " الكتابة"فـق أيضـا عـلى أن يوسـع نطـاق مصـطلح              واتُّ -١٣
ــلما هــو مذكــور   ــيقة   (١١ في التوصــية مث ــرجأ  ) A/CN.9/WG.VI/WP.21انظــر الوث عــلى أن ت
 .١٢التوصية مضمون يتفق الفريق العامل على إلى أن  التوقيع بشأنالمسألة التي أثيرت 
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  التوصيات -٢ 
الأطراف والحقوق الضمانية والالتزامات المضمونة ( )و( و )د( ٣ تانالتوصي 

  )والموجودات المشمولة
ــلى مضــمون     -١٤ ــامل ع ــريق الع ــق الف ــبير   )د (٣ التوصــيةواف ــنا بالاستعاضــة عــن التع ، ره

) و (٣ التوصية   مضـمون ووافـق الفـريق العـامل عـلى         ". المـلحقات "بالتعـبير   " التجهـيزات الثابـتة   "
   .بدون تغيير

  )ضمانالالموجودات والالتزامات التي تخضع لاتفاق  (١٣وصية الت 
   . بدون تغيير١٣ التوصية مضمونوافق الفريق العامل على  -١٥

نفاذ مفعول الإحالة الإجمالية وإحالة المستحقات الآجلة والأجزاء من  (١٤ة التوصي 
  )المستحقات والمصالح غير ازأة في المستحقات

ــامل عــلى    -١٦ ــريق الع ــق الف ــبير   ١٤ التوصــية مضــمونواف ــيير، رهــنا بحــذف التع ــدون تغ  ب
   .من الإشارات إلى المدين" صاحب الحساب"
  )لإحالة التي تجرى رغم وجود شرط بعدم إجرائهانفاذ مفعول ا (١٥التوصية  

، الــتي تجعــل نطــاق انطــباق   )ج (١٥اتفــق الفــريق العــامل عــلى أن يُحــتفظ بالتوصــية     -١٧
 مقصـورا عـلى أنـواع معيـنة مـن المسـتحقات، مع حذف المعقوفتين توخيا للاتساق         ١٥التوصـية   

، رهنا بحذف   ١٥ التوصية   مضمونلى  ووافق الفريق العامل ع   . مـع اتفاقـية الأمم المتحدة للإحالة      
   .من الإشارات إلى المدين" صاحب الحساب"التعبير 

 ضماني في حق يضمن مستحقا محالا أو صكا قابلا للتداولالق الحإنشاء  (١٦التوصية 
  ) آخراأو التزام

ــل      -١٨ ــو إلى تعدي ــتراح يدع ــامل في اق ــريق الع ــر الف ــناول   ١٦ التوصــيةنظ ــتي تت النشــوء ال
لــلحق الضــماني في حــق شخصــي أو حــق ملكــية   ) أي دون إجــراء إنشــائي مســتقل (ي الــتلقائ

يضـمن تسـديد مسـتحق أو صـك قـابل للتداول أو التزام آخر عندما يكون الالتزام موجودات            
ــيل، كمــا يدعــو إلى إضــافة توصــيتين   ضــمن مــرهونة  ــتعلق .  جديدتــيننطــاق مشــروع الدل وت

أما التوصية الثانية   . ا نفاذا تلقائيا تجاه الأطراف الثالثة     التوصـية الأولى بـنفاذ الحـق الناشـئ تلقائي         
، الجديـدة فـتدعو إلى توسـيع نطاق مشروع الدليل ليشمل أي حق شخصي أو حق ملكية يقع       



 

7  
 

A/CN.9/603  

 خـارج نطـاق الدلـيل، وذلـك في حـدود النشـوء الـتلقائي لـلحق الضماني في          بشـكل أو بآخـر،    
 . الأطراف الثالثةالحق الشخصي أو حق الملكية ونفاذه تلقائيا تجاه

 : صيغة على غرار النص التالي١٦واقترحت للتوصية  -١٩

ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه عـند إنشـاء حـق ضـماني في مستحق أو صك قابل              " 
للـتداول أو أي الـتزام آخـر يشـمله هـذا الدلـيل بصـفته موجـودات مرهونة، ينشأ معه                     

أو أداء ذلــك ســداد من تلقائــيا حــق ضــماني في أي حــق شخصــي أو حــق ملكــية يض ــ
دون حاجـة إلى اتخـاذ المانح أو         المسـتحق أو الصـك القـابل للـتداول أو الالـتزام الآخـر             

وإذا كــان الحــق الشخصــي أو حــق الملكــية تعهــدا  . الدائــن المضــمون أي إجــراء آخــر 
 بمقتضــىينــبغي ألاّ يــنص القــانون عــلى أنّ الحــق الضــماني في حــق الســحب فمســتقلا، 

ينشــأ تلقائــيا بــل ينــبغي أن يــنص عــلى أنّ الحــق الضــماني في الحــق في  الــتعهد المســتقل 
ولا تنطبق هذه التوصية على أي      . نشـأ تلقائيا  عـائدات السـحب مـن الـتعهد المسـتقل يُ          

حـق في ممـتلكات غـير مـنقولة يجـيز القـانون الواجـب التطبيق نقله بصورة مستقلة عن                    
 ."يكون هذا الحق ضامنا لهأي مستحق أو صك قابل للتداول أو التزام آخر قد 

 واقتُرحــت فضــلا عــن ذلــك صــيغة عــلى غــرار الــنص الــتالي مــن أجــل توصــية جديــدة  -٢٠
 :بشأن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة

 يصـبح الحـق الضـماني في مسـتحق أو صك            عـندما ينـبغي أن يـنص القـانون عـلى أنـه            " 
دات مرهونة نافذا قـابل للـتداول أو أي الـتزام آخـر يشـمله هـذا الدلـيل بصـفته موجـو                   

تجـاه الأطـراف الثالثة، يصبح الحق الضماني في أي حق شخصي أو حق ملكية يضمن                
 أو أداء ذلـك المسـتحق أو الصـك القـابل للـتداول أو الالتزام الآخر نافذا تلقائيا                   سـداد 

. آخرتجـاه الأطـراف الثالـثة، دون حاجة إلى اتخاذ المانح أو الدائن المضمون أي إجراء                 
 الحق الشخصي أو حق الملكية تعهدا مستقلا، فينبغي ألاّ ينص القانون على             إذا كـان  و

الـتعهد المسـتقل يكـون نـافذا تلقائيا تجاه          بمقتضـى   أنّ الحـق الضـماني في حـق السـحب           
ــنص عــلى أنّ الحــق الضــماني في الحــق في عــائدات       ــبغي أن ي ــل ين ــثة، ب الأطــراف الثال

ولا تنطبق هذه   . ائيا تجاه الأطراف الثالثة   السـحب مـن الـتعهد المستقل يكون نافذا تلق         
التوصــية عــلى أي حــق في ممــتلكات غــير مــنقولة يجــيز القــانون الواجــب التطبــيق نقلــه  
بصـورة مسـتقلة عـن أي مسـتحق أو صـك قـابل للتداول أو التزام آخر قد يكون هذا        

 ."الحق ضامنا له
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 الــتي تــرد في ٤ مــع التوصــية  التوصــيتين الأولــييناتســاقوإضــافة إلى مــا تقــدم، وبغــية  -٢١
الدليل، اقترحت صيغة على غرار     انطباق  الـتي تتـناول نطاق      و A/CN.9/WG.VI/WP.21الوثـيقة   

 :٤النص التالي لإدراجها في التوصية 

بشأن الحق الشخصي أو حق     [...]  و ١٦باسـتثناء المدى المحدود المتاح في التوصيتين        " 
 للتداول أو التزاما آخر يقع ضمن نطاق        الملكـية الـذي يضـمن مسـتحقا أو صكا قابلا          

 ... ."الدليل، ينبغي ألاّ ينطبق القانون على 

لـلحق الضـماني الـذي يضمن مستحقا أو صكا قابلا             النشـوء الـتلقائي    واتفـق عـلى أن     -٢٢
للـتداول أو الـتزاما آخـر ونفـاذه تلقائـيا تجاه الأطراف الثالثة، أمر يغني عن الإجراءات الشكلية                

 عـلى تحسن قيمة المستحق أو الصك القابل للتداول أو الالتزام الآخر             وييسـر داعـي لهـا     الـتي لا    
بوصـفه مـن الموجـودات الـتي يمكـن عـلى أساسـها الحصـول عـلى ائـتمان ويكـون له بالتالي أثر             

أنّ تلك النتيجة لا تتحقق عـلى   أيضـا  واتفقـا . مفـيد في توافـر القـروض الائتمانـية وفي تكلفـتها      
 .وق الأطراف الثالثة وأولوية هذه الحقوق وإنفاذهاعلى حساب حق

ولكـن عـلى الـرغم مـن وجـود اتفـاق مـن حيـث النتيجة الاقتصادية المتوخى تحقيقها،                      -٢٣
وذهــب أحــد الآراء إلى أن الدائــن .  تحقــيق هــذه النتــيجةكيفــيةأُعــرب عــن آراء متبايــنة بشــأن 

 .حق أو الصـك القـابل للتداول    عـلى حـق ضـماني في الحـق الضـماني في المسـت             يحصـل   المضـمون   
محلّ مانح الحق الضماني في المستحق أو الصك يحلّ  ذهـب رأي آخـر إلى أن الدائـن المضـمون            و

وبعد المناقشة، اتُّفق على أنّ التحليل      . القـابل للـتداول أو الالـتزام الآخـر في حقوق هذا الأخير            
النشـوء الـتلقائي والــنفاذ   (فـة الذكـر   المفاهـيمي أو الطـريقة الـتي تـتحقق ـا النتــيجة العملـية الآن      

ما دامت تلك النتيجة ستتحقق، وأنه بمكان الأهمية من ليسـت  ) الـتلقائي تجـاه الأطـراف الثالـثة     
 .ختلف النظم القانونيةتكون ملائمة لمينبغي بالتالي استخدام مصطلحات 

ء التلقائي للحق   وفـيما يـتعلق بالـتعهد المستقل على وجه التحديد، اتُّفق على أنّ النشو              -٢٤
الضـماني في الحـق في عـائدات السـحب مـن تعهـد مسـتقل ونفـاذه تلقائـيا تجاه الأطراف الثالثة                   

المُصدر /الكفيلالتعهد المستقل أو على حقوق      بمقتضى  ينـبغي ألاّ يؤثـر عـلى الحـق في السـحب             
 لـلحق الضماني في     وفـيما يـتعلّق بالـرهون العقاريـة، اتُّفـق عـلى أنّ النشـوء الـتلقائي                . والـتزاماته 

ونفاذ هذا الحق الضماني تجاه الأطراف الثالثة       ) أو نقـل حقـوق الـرهن العقاري       (رهـن عقـاري     
واستشهد بمثال . ينـبغي ألاّ يؤثّـر عـلى حقـوق الأطـراف الثالـثة وأولويـة هـذه الحقوق وإنفاذها            

عمــد فــيها تســنيد المســتحقات المضــمونة بــرهون عقاريــة الــتي، وفقــا للتوصــيات المقــترحة، لا ي 
ــة       ــنقولة إلاّ في حال ــيه إلى التســجيل في ســجل الممــتلكات غــير الم ــن المضــمون أو المحــال إل الدائ
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وجـود تقصـير في سـداد المسـتحق وأراد هـذا الدائـن إنفـاذ الـرهن العقـاري الذي يضمن سداد              
يات  التوص تلكونُـبه في هـذا الصـدد إلى أنـه ينـبغي أن يوضح التعليق أنّ تنفيذ                  . هـذا المسـتحق   

قـد يخـتلف بـين بلـد وآخـر وفقـا للتشـريع العـام المـتعلق، على سبيل المثال، بتسنيد المستحقات                       
 .المضمونة برهون عقارية

 عــلى الــنحو ١٦وبعــد المناقشــة، طلــب الفــريق العــامل إلى الأمانــة أن تــنقّح التوصــية     -٢٥
أنـه ينبغي أن تشمل     واتُّفـق أيضـا عـلى       . المقـترح وأن تضـيف التوصـيتين الجديدتـين المقترحـتين          

 إلى ) ٢ (١٠ المادة نص على غرار صيغة الإحالـة التامة للمستحقات وأن تتضمن        ١٦التوصـية   
ــة المســتحقات    ) ٦( ــتحدة لإحال ــم الم ــية الأم ــن اتفاق ــيتناول    . م ــذي س ــالحكم ال ــتعلّق ب ــيما ي وف

طاق بموجودات تقع ضمن نصلة لحق الضماني  ت ل اشـتراطات الشـكل، اتُّفـق على أنه إذا كان         
 إلى اشــتراطات الشــكل الــواردة في مشــروع الدلــيل، أمــا إذا يشــارمشــروع الدلــيل، ينــبغي أن 

كانـت الموجـودات المعنـية غـير مشـمولة بمشـروع الدلـيل فسـتكون اشتراطات الشكل خاضعة                   
 طالمــا لا يعــيق هــذا القــانون النشــوء  الموجــوداتتلــكعــندئذ للقــانون الــذي يحكــم الحقــوق في 

 .لضماني ونفاذه تلقائيا تجاه الأطراف الثالثةالتلقائي للحق ا
  

 حقوق والتزامات المحيل ( مكررا رابعا ١٦ مكررا إلى ١٦التوصيات 
 )والمحال إليه السابقة للتقصير

 مكررا رابعا، رهنا ١٦ مكررا إلى ١٦وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون التوصيات             -٢٦
راف الدولــية الــتي تنطــبق ضــمنا فــيما بــين ، الــتي تتــناول الأعــ)ج( مكــررا ١٦بحــذف التوصــية 

 .الأطراف، وهو ما اعتُبر غير مناسب لنظام داخلي
  

 )حقوق والتزامات صاحب الحساب المدين والمحال إليه (٢٣ إلى ١٧التوصيات 

وافق الفريق العامل   من الإشارات إلى المدين،     " صاحب الحساب "رهـنا بحـذف التعـبير        -٢٧
 في التوصية   الاحـتفاظ  الفـريق العـامل عـلى        اتفـق كمـا   . ٢٣   إلى ١٧عـلى مضـمون التوصـيات       

التي يجري فيها السداد، وذلك من ) "المكـان "بـدلا مـن    (" الدولـة "إلى  بالإشـارة   ‘ ٢‘) ب (١٧
ولاية قضائية نتيجة   أي  أجـل إتاحة مرونة فيما يتعلق بأي تغيير يطرأ على مكان السداد داخل              

 .لإحالة ما
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 )الضماني في المستحقات تجاه الأطراف الثالثةنفاذ الحق  (٣٧صية التو

 لأن مضمونها قد سبق أن اشتملت عليه        ٣٧حذف التوصية   على   الفـريق العامل     اتفـق  -٢٨
لإضافة توصية أخرى انظر     (شـروع الدلـيل بشـأن الـنفاذ تجاه الأطراف الثالثة          لمالقواعـد العامـة     

 )٢١الفقرة 
  

 )ت النقل التام للمستحقاتانطباق هذا الفصل على عمليا (٨٨التوصية 

 لتوضــح أنّ الحقــوق والالــتزامات وســبل الانتصــاف ٨٨اتُّفــق عــلى أن تــنقح التوصــية  -٢٩
المنصـوص علـيها في الفصـل المـتعلق بالإنفـاذ، باسـتثناء حقوق والتزامات وسبل انتصاف معينة                  

، )ولية عن تقصير   بـتقديم تـبرير إلى المحيل بشأن أي زيادة أو مسؤ           الـتزام الدائـن المضـمون     مـثل   (
 .ينبغي أن تكون متاحة للمحال إليه في عمليات النقل التام للمستحقات

 /A/CN.9/WG.VI)٨٨ التوصـية  الـواردة في الشـروط  أنّ وفي معـرض المناقشـة، اقـترح     -٣٠

WP.26)          ن إدراجها    ناقل المستحقات    إلى بشـأن الـنقل التام للمستحقات دون الرجوعربما يتعي
 الاقـتراح بالاهـتمام، فقـد اتُّفق على أنّ اتخاذ           ذلـك ولـئن حظـي     . بالإعسـار في الفصـل الخـاص      

.  الخــاص بالإعســار في التوصــيات الــواردة في الفصــلإنعــام الــنظرقــرار ــذا الشــأن يحــتاج إلى 
وبعـد المناقشـة، طلـب الفريق العامل إلى الأمانة أن تدرس هذه المسألة وتُعد مذكرة لكي ينظر                  

 . في دورة قادمةفيها الفريق العامل
  

 )تحصيل المستحقات (١٠٣ و ١٠٢التوصيتان 

 . بدون تغيير١٠٣ و ١٠٢وافق الفريق العامل على مضمون التوصيتين  -٣١
  

 على الحقوق الضمانية في الواجب التطبيقالقانون ( مكررا ١٣٧ و ١٣٧التوصيتان 
 )الممتلكات غير الملموسة

أما فيما  . ١٣٧ تجسدها الجملة الأولى من التوصية       كـان هـناك تأيـيد عام للقاعدة التي         -٣٢
أن الجملة الأولى كافية لإبانة     ) ١: (يـتعلق بالجملـة الثانـية، فقـد اقـتُرح حذفهـا للأسباب التالية             

ــيق يمكــن أن يوضــح أن هــناك اســتثناءات مــن القــاعدة العامــة    ) ٢(القــاعدة العامــة، و أن التعل
أن ) ٣(و) كـية الفكـرية الـتي ينطبق عليها مبدأ الإقليمية    وذلـك، مـثلا، فـيما يـتعلق بحقـوق المل          (

سياق الفصل المعنى بتنازع القوانين لن يكون متسقا على أية          من ذلك القبيل في     إرسـاء قواعـد     
خاصة بالحقوق الضمانية  لا يتضمن قواعد الذي حـال مـع الـنهج المـتوخى في مشـروع الدلـيل          
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وذُكر أنّ عدم تضمن مشروع     . ى ذلك الاقتراح  وقـد اعـتُرض عـل     . في حقـوق الملكـية الفكـرية      
الدلـيل قواعـد قانونـية موضـوعية خاصـة بشـأن الحقـوق الضمانية في حقوق الملكية الفكرية لا                    

. قواعـد تتــناول تــنازع القوانـين ــذا الشــأن  أي يعـني أنّ مشــروع الدلـيل لا ينــبغي أن يتضــمن   
 واتفق على   ١٣٧لة الأولى من التوصية     وبعـد المناقشـة، وافـق الفريق العامل على مضمون الجم          

الاحـتفاظ بالجملـة الثانـية بـين معقوفـتين للنظر لاحقا في القانون الواجب التطبيق على الحقوق                
 .الضمانية في حقوق الملكية الفكرية

 . مكررا بدون تغيير١٣٧ التوصية مضمونوافق الفريق العامل على وبعد المناقشة،  -٣٣
  
)  على التزامات المانح والدائن المضمونالواجب التطبيقون القان (١٤٦صية التو

 على حقوق والتزامات صاحب الحساب الواجب التطبيقالقانون  (١٤٧والتوصية 
 ) وغيرهالمدين،

، ١٤٧في التوصية  مـن الإشـارات إلى المدين  " صـاحب الحسـاب  "رهـنا بحـذف التعـبير      -٣٤
 .١٤٧و  ١٤٦وافق الفريق العامل على مضمون التوصيتين 

 
 ")باتالمطالَ ("النقديةالحقوق في أداء الالتزامات غير 

نظــر الفــريق العــامل في مســألة مــا إذا كانــت التوصــيات بشــأن المســتحقات ينــبغي أن   -٣٥
واتُفـق عمومـا عـلى أنه يجوز للتوصيات    .  الـنقدية تنطـبق عـلى الحقـوق في أداء الالـتزامات غـير        
، وليس على جميع    الـنقدي  الـتعاقدية في الأداء غـير        بشـأن المسـتحقات أن تنطـبق عـلى الحقـوق          

هـــو تعـــريف مفـــرط ") المطالـــبة) ("ن(وبذلـــك، اتُّفـــق عـــلى أنّ الـــتعريف . الحقـــوق في الأداء
واتُّفـق أيضـا على أنّ الأمر قد يتطلّب بعض القواعد الخاصة للحفاظ           . الاتسـاع وينـبغي حذفـه     

  النقديةلتزامات التعاقدية غيرعلى حقوق الملتزمين بموجودات غير ملموسة، مثل الا
  

  المستحقات غير التعاقدية  
اتُّفـق عـلى ضـرورة أن تنطـبق التوصـيات بشأن المستحقات على المستحقات التعاقدية            -٣٦

ــتعاقدية  ــدم   . وغــير ال ــلى ع ــق أيضــا ع ــة    ب المســاسواتُّف ــلى جــواز إحال ــيدات التشــريعية ع التقي
ض التوصـيات لكي تنطبق على هذه المستحقات        المسـتحقات غـير الـتعاقدية، وعـلى تعديـل بع ـ          

أو الاستعاضــة " العقــد الأصــلي"فعـلى ســبيل المــثال، قــد يقتضــي الأمـر حــذف الإشــارات إلى   (
عـنها بصـيغة أعـم تشـمل مصـادر المسـتحقات الـتعاقدية وغـير الـتعاقدية عـلى السواء، وليست                      

 ). في سياق المستحقات غير التعاقديةذات صلةإقرارات المحيل 
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 مليات النقل التام للصكوك القابلة للتداولع

التي تتناول عمليات النقل التام ) و (٣تـولى الفـريق العامل، في سياق مناقشته للتوصية        -٣٧
، الـنظر فـيما إذا كـان ينـبغي أن يشـمل مشروع الدليل أيضا                )١٤انظـر الفقـرة      (للمسـتحقات 

وذهب أحد الآراء   . ب عن آراء متباينة   وقد أُعر . عملـيات النقل التام للصكوك القابلة للتداول      
 الإحالات لأنها لا تشكّل معاملات مضمونة  تلكإلى أنّ مشـروع الدلـيل لا ينـبغي أن يشـمل             

نقــل نفس قواعــد الأولويـة الـتي تنطـبق عـلى عملـيات      ل ـلتسـجيل و لولأنـه لا داعـي لإخضـاعها    
 .لصكالضمانات، وذلك لأنّ الدائنين المضمونين يمكن حمايتهم بحيازة ا

ــبغي أن       -٣٨ ــتداول ين ــة لل ــتام للصــكوك القابل ــنقل ال ــيات ال وذهــب رأي آخــر إلى أنّ عمل
والعوملة  التسنيدمثل (يشـملها مشـروع الدلـيل لأنهـا تشـكّل جـزءا مـن معـاملات مالـية هامة            

ضمان الولأن من غير السهل دائما، من الناحية العملية، التمييز بين النقل التام ونقل              ) القطعـية 
وأُشـير، مـع ذلك، إلى أنه لا وجود لممارسة          . لـك بـين المسـتحق والصـك القـابل للـتداول           وكذ

وفي هـذا الصـدد، وبغـية تمييز السند الإذني عن           . تشـمل الـنقل الـتام للشـيكات أو الكمبـيالات          
 بيد أنه جرى.  بالسداد في مقـابل الأوامر بالسـداد تلـك الصـكوك الأخـرى، يُشـار إلى الوعـود            

كمــا .  اســتخدام هــذه المصــطلحات لأنهــا ليســت مفهومــة عــلى نطــاق عــالمي الاعــتراض عــلى
جـرى الاعـتراض عـلى اسـتثناء عملـيات الـنقل الـتام للكمبـيالات لأنّ هذه العمليات هي جزء                     

 .من معاملات مالية هامة

ــتام          -٣٩ ــنقل ال ــيات ال ــيل عمل ــلى أن يشــمل مشــروع الدل ــتا ع ــق مؤق ــد المناقشــة، اتُّف وبع
وفي الوقت نفسه، اتُّفق على معاودة النظر في        ). باستثناء الشيكات (للـتداول   للصـكوك القابلـة     

المسـألة بعد أن يكون الفريق العامل قد انتهى من النظر في التوصيات المتعلّقة بالصكوك القابلة                
للـتداول وفي غيرهـا مـن التوصـيات ذات الصـلة، وبعـد أن يكـون قـد حـدد مـا إذا كـان الأمر                           

 .)٥٠انظر الفقرة  (ةيتطلّب قواعد خاص
  

 الحقوق الضمانية في الصكوك القابلة للتداول                    -باء  
)A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.2( 
 

  التعاريف -١ 
) ط(في التوصية   " الملحقات"بتعـبير   " التجهـيزات الثابـتة    "تعـبير رهـنا بالاستعاضـة عـن        -٤٠
الصك ) ("ث(و) ط(  مضمون التعريفين ، وافـق الفـريق العـامل على         ")الموجـودات الملموسـة   ("
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ــتداول  ــتعريف     ")القــابل لل ــه أن وافــق عــلى ال ــد ســبق لـ ــه ق المســتحق) ("س(، وأشــار إلى أن (" 
 ).٩انظر الفقرة (

 
  التوصيات -٢ 

  الأطراف والحقوق الضمانية والالتزامات المضمونة) (د (٣التوصية 
 )والموجودات المشمولة

 ) د (٣ التوصـــية  مضـــمون عـــلى ه أن وافـــق ــــلاحـــظ الفـــريق العـــامل أنـــه ســـبق ل     -٤١
 ).١٤انظر الفقرة (
  

 قابل للتداولالصك الضماني في الق الحإنشاء 

حـظ الفـريق العـامل أن التوصـيات العامـة تكفي لمعالجة مسألة إنشاء حق ضماني في        لا -٤٢
لـن يمس بالحقوق    يوضـح أنّ إنشـاء الحـق الضـماني          ينـبغي أن    صـك قـابل للـتداول وأنّ التعلـيق          

 .قانون الصكوك القابلة للتداولبمقتضى نقل الصك القابل للتداول بتظهيره  عن طريق المحرزة
  

 )ضماني في حق يضمن صكا قابلا للتداولالق الحإنشاء  (٢٤التوصية 

الحقـوق الضـمانية في الحقـوق الـتي تضمن          المـنقّحة سـوف تشـمل        ١٦التوصـية   بمـا أنّ     -٤٣
 .٢٤ ق العامل حذف التوصية الفريفقد قررالصكوك القابلة للتداول، 

  
 حقوق والتزامات المُلتزم بمقتضى الصك القابل للتداول

ينبغي أن ينص  : " توصية جديدة تنص على ما يلي      مضمونوافـق الفـريق العـامل عـلى          -٤٤
الشــخص الملــتزم بمقتضــى الصــك القــابل  ‘ ١‘القــانون عــلى أنــه فــيما بــين الدائــن المضــمون و   

خــرين يطالــبون بحقــوق بمقتضــى القــانون الــذي يحكــم الصــكوك   أشــخاص آ ‘٢‘للــتــداول أو 
ــتزامات أولــئك الأشــخاص وحقوقهــم يقــررها القــانون الــذي يحكــم       ــتداول، فــإن ال ــة لل القابل

واتُّفِِِـق على أن توضع تلك التوصية في فصل جديد يتناول حقوق         ". الصـكوك القابلـة للـتداول     
 .والتزامات الأطراف الثالثة الملتزمة

  
 تجاه الأطراف الثالثة قابل للتداولالصك اللحق الضماني في انفاذ 

ينبغي أن ينص  : "توصية جديدة تنص على ما يلي     مضمون  وافـق الفـريق العـامل عـلى          -٤٥
القـانون عـلى أن الحـق الضـماني في الصـك القـابل للتداول الذي يكون نافذا تجاه أطراف ثالثة                     
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يوما بعد أن يتم التنازل عن ] تحدد لاحقا[يرة قدرها يظـلّ نـافذا تجاه الأطراف الثالثة لفترة قص      
وكان من  ". الصـك القـابل للـتداول لصـالح المـانح لغـرض التقديم، التحصيل، الإنفاذ، التجديد               

سيكون، ، عـندما يعـيد إلى المـانح الصـكَّ القابل للتداول المرهون،              المفهـوم أن الدائـن المضـمون      
 حال عدم   وفقط في دة وجـيزة    وذلـك فقـط لم ـ     نهلخطـر فقـدان ضـما     لأسـباب وجـيهة، معرضـا       

 .في السجل العام للحقوق الضمانيةبشأن حقه الضماني تسجيله إشعارا 

وبــناءً عــلى ذلــك، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون تلــك التوصــية واتفــق عــلى أن   -٤٦
قة غير  بطري"تقتصـر عـلى الحـالات الـتي يُجعـل فـيها الحـق الضـماني نـافذا تجاه الأطراف الثالثة                      

 ".الحيازةبنـزع "أو " طريقة التسجيل
  

 )قابل للتداولالصك الأولوية الحق الضماني في  (٧٤التوصية 

 أو  المضــمون أو المشــتريدائــنالتشــيران إلى ) ب(و) أ(رهــنا بالتوضــيح بــأنّ الفقــرتين  -٤٧
 .٧٤التوصية مضمون ، وافق الفريق العامل على إلى محال إليه آخر

  
 )إنفاذ الحق الضماني في الصك القابل للتداول( ١٠٥و  ١٠٤ تانالتوصي

اتُّفـق عـلى أنه ينبغي أن لا يكون للدائن المضمون الحق في إنفاذ حقه في الصك القابل                 -٤٨
إلاّ عندما لا   تطبق  ينبغي أن لا    أن تلك القاعدة    ذُكر  و. للـتداول قـبل التقصـير إلا بموافقة المانح        

ولوحظ أيضا أن من شأن أي نهج . سألة في الاتفاق الضمانيقـد عالجـا هذه الم      الطـرفان يكـون   
ولكن اتُّفق في الوقت . الـتوقعات المشـروعة للأطـراف الثالـثة الدائـنة للمانح          يقـوض   مخـتلف أن    

 في أي حــق قــد يمــنحه قــانون الصــكوك القابلــة ١٠٤نفســه عــلى أنــه ينــبغي ألاّ تؤثّــر التوصــية 
قـيمة الصـك عـند اسـتحقاقه قـبل التقصـير حـتى بدون               للـتداول للدائـن المضـمون في أن يحصـل           

  المانح المضمون   أنّ حقوق  ١٠٤واتُّفـق أيضا على أنه ينبغي أن توضح التوصية          . موافقـة المـانح   
ــةالإنفاذ ــتداول    ي ــة لل ــتزمين بالصــكوك القابل  بمقتضــى القــانون الــذي يحكــم   تخضــع لحقــوق المل

 وافق الفريق العامل على مضمون التوصيتين  ورهنا بتلك التغييرات،.الصـكوك القابلـة للتداول    
 .١٠٥ و١٠٤

  
 )الواجب التطبيقمسائل القانون  (١٤٧ و١٤٦ و١٤٠ و١٣٦التوصيات 

 دون ١٤٧ و١٤٦ و١٤٠ و١٣٦التوصـــيات مضـــمون وافـــق الفـــريق العـــامل عـــلى  -٤٩
 .تغيير
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 عمليات النقل التام للصكوك القابلة للتداول

فق على عدم   ات، و )٣٩-٣٧انظر الفقرات   (شـته السـابقة     اسـتذكر الفـريق العـامل مناق       -٥٠
وقـيل في هذا الصدد إن      . تـناول عملـيات الـنقل الـتام للصـكوك القابلـة للـتداول في التوصـيات                

وقـيل أيضا إنه لا توجد أي ممارسات مالية  . عملـيات الـنقل هـذه تـتعلّق بالأسـواق المتخصصـه        
ومع ذلك، اتفق أيضا على أن      .  المثال تـنطوي عـلى عملـيات نقـل تـام للشـيكات، عـلى سـبيل               

يـناقش التعلـيق المسـائل ذات الصـلة لفائدة الدول التي قد ترغب في معالجة عمليات النقل التام                   
وقيل إن التوصيات العامة    . للصـكوك القابلـة للـتداول في قوانيـنها الخاصة بالمعاملات المضمونة           

ــاذ ه ــ      ــتداول ونف ــابل لل ــثة   بشــأن إنشــاء حــق ضــماني في صــك ق ذا الحــق تجــاه الأطــراف الثال
وأولويـته، المكمَّلـة بالتوصـيات ذات الصـلة الخاصـة بـالموجودات، ينـبغي أن تنطـبق بالمـثل على               

وأشـير في هـذا الصـدد إلى أنّ مـن الممكــن أن     . عملـيات الـنقل الـتام للصـكوك القابلـة للـتداول      
ة جعل النقل التام نافذ المفعول  تـنص قـاعدة بديلة بشأن النفاذ تجاه الأطراف الثالثة على إمكاني           

لحق الضماني الذي ينشأ    اإنّ  قيل  نتـيجة لذلـك،     و. تجـاه الأطـراف الثالـثة تلقائـيا بمجـرد إنشـائه           
  الذيضمانيالق الحولكن ليس على ( أولويـة عـلى أي حق يُسجل لاحقا   قـبل غـيره تكـون له    

ولوحظ أنه فيما يتعلّق بالإنفاذ قد      ).  بنـزع الحيازة من المانح    أصـبح نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة       
إلــيه الصـك القــابل  نُقـل  يحـتاج الأمـر إلى توصــية مخـتلفة تـنص عــلى أنّ بإمكـان الطــرف الـذي       

 الطرف  للـتداول إنفـاذ هـذا الصـك بحـرية دون أن يكـون قـد حصـل عـلى موافقـة مسـبقة مـن                         
 .الذي نقل الصك

  
 الحقوق الضمانية في المستندات القابلة للتداول                   -جيم   

)A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.3( 
 

  التعاريف -١ 
ــتعلق   -٥١ ــيما ي ــتعريف ف ــيل إن ــ)"الحــيازة ") (ع ع(بال ــده ، ق ــزم حــذف الإشــارة إلى  ق  يل

 الذي يشمل لمستند القابل للتداولا مُصدر  البضائع من قبلاشـتراط الحـيازة الفعلـية لأنّ حيازة     
ولوحظ . )صدر حائزا بواسطة شخص آخرإذ قد يكون المُ (كـون أمراً بناءً   ت قـد    تلـك البضـائع   

ردا عـلى ذلـك أنّ الحيازة ينبغي تعريفها بالإشارة إلى الحيازة الفعلية لأغراض مشروع الدليل،                
البضـائع مـن قـبل المصـدر، الـتي تلـزم لإصـدار مستند قابل للتداول،                  حـيازة    في حـين أن طبـيعة     

 .قابلة للتداولالذي يحكم المستندات الينبغي ترك أمر تحديدها للقانون 
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في الــتعريف " المــلحقات"بكــلمة " التجهــيزات الثابــتة"رهــنا بالاستعاضــة عــن عــبارة  و -٥٢
) ع ع(وحــذف الإشــارات إلى الدائــن المضــمون في الــتعريف  ") الموجــودات الملموســة) ("ط(

المســـتند القـــابل ) ("خ(و) ط( الـــتعاريف مضـــمون، وافـــق الفـــريق العـــامل عـــلى ")الحـــيازة("
 ).ع ع( و")للتداول

  
  التوصيات -٢ 

 الأطراف والحقوق الضمانية والالتزامات المضمونة ) (د(٣التوصية 
 )والموجودات المشمولة

انظر الفقرة () د(٣ التوصية مضمون أن وافـق على   له لاحـظ الفـريق العـامل أنـه سـبق      -٥٣
١٤.( 
  

 )إنشاء الحق الضماني في المستند القابل للتداول (٢٨التوصية 

٥٤- فـق الفـريق العـامل عـلى أنّ القواعـد العامة المتصلة بإنشاء الحق الضماني تنطبق أيضا                  ات
 قد  ٢٨، أبدي قلق من أنّ التوصية       ٢٨وفيما يتعلق بالتوصية    . عـلى المسـتندات القابلة للتداول     

تـؤدي، باشـتراطها أن تكـون البضائع في حيازة المُصدر وقت إنشاء الحق الضماني في البضائع،          
تبعاد مســتندات الــنقل المــتعدد الوســائط الــتي تكــون فــيها البضــائع في حــيازة المُصــدر في إلى اســ

وبعد . وقـت مـا ولكـنها تكـون قـد شـحنت وقـت إنشاء المُصدر حقا ضمانيا في هذه البضائع                    
واتُّفق على أنه لمّا كان     .  دون تغيير  ٢٨ التوصـية    مضـمون المناقشـة، وافـق الفـريق العـامل عـلى           

يشير إلى القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول، فإنّ "  القـابل للتداول   المسـتند "تعـريف   
. مســألة قابلــية مســتندات الــنقل المــتعدد الوســائط للــتداول مــتروكة كمــا يجــب لذلــك القــانون 

واتُّفـق أيضـا عـلى أن مـن الممكن أن يوضح التعليق أنّ لأي دولة الخيار في أن تعالج مستندات                     
" المُصدر"واتفـق فضلا عن ذلك على أنّ من الممكن تعريف مصطلح            .  الوسـائط  الـنقل المـتعدد   

 بطـريقة تجعـل هـذا الـتعريف سـاريا سـواء كان مستند النقل المتعدد الوسائط قابلا أو غير قابل                    
 .للتداول

  
 حقوق والتزامات مصدر المستند القابل للتداول

ينبغي أن ينص  : "ص على ما يلي    توصية جديدة تن   مضمونوافـق الفـريق العـامل عـلى          -٥٥
القـانون عـلى أنـه فـيما بـين الدائـن المضـمون والمُصـدر أو شـخص آخـر ملـتزم بمقتضى المستند                         
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القـابل للـتداول، يقرر القانون الذي يحكم المستندات القابلة للتداول حقوق أولئك الأشخاص              
 ."والتزامام

  
 )ضماني في المستند القابل للتداولالالنفاذ تجاه الأطراف الثالثة للحق  (٤٤التوصية 

ــامل عــلى حــذف اللفظــين     -٥٦ ــريق الع لأنّ الحــيازة ليســت الطــريقة  " إلاّ"و" لا"اتفــق الف
.  القـابل للـتداول نـافذا تجـاه الأطراف الثالثة          المسـتند الوحـيدة الممكـنة لجعـل الحـق الضـماني في            

  المستند القابل للتداول   ما دام ه  ، لأن "أو فـيما يتعلق بالبضائع    "واتُّفـق أيضـا عـلى حـذف عـبارة           
أن تكون في ، وبحكم المنطق، بالتالي ولا يمكن   في حيازة المُصدر  يشـمل البضـائع فإنهـا ستكون        
واتُّفــق أيضــا عــلى أن يــناقش التعلــيق فكــرة الحــيازة في ســياق  . الوقــت نفســه في حــيازة المــانح

يرات، وافــق الفــريق العــامل عــلى   ورهــنا بــتلك التغــي .المســتندات الإلكترونــية القابلــة للــتداول 
 .٤٤مضمون التوصية 

  
 ) تجاه الأطراف الثالثةق الضماني في المستند القابل للتداول الحنفاذ( مكررا ٤٤التوصية 

 مكـررا مقصـورة على الحالات التي        ٤٤اتفـق الفـريق العـامل عـلى أن تكـون التوصـية               -٥٧
بنـزع "أو  " بطريقة غير طريقة التسجيل   "الثة  يُجعـل فـيها الحـق الضـماني نافذا تجاه الأطراف الث           

 . مكررا٤٤ ورهنا بتلك التغييرات، وافق الفريق العامل على مضمون التوصية ".الحيازة
  

 )أولوية الحقوق الضمانية في المستندات القابلة للتداول (٨١ و٨٠التوصيتان 

 . دون تغيير٨١ و٨٠وافق الفريق العامل على مضمون التوصيتين  -٥٨
  

 )إنفاذ الحق الضماني في المستند القابل للتداول (١٠٩التوصية 

، وافــق )ولــيس المُصــدر(رهــنا بالــنص عــلى جــواز الإنفــاذ قــبل التقصــير بموافقــة المــانح  -٥٩
 .١٠٩الفريق العامل على مضمون التوصية 

  
 )القانون الواجب التطبيق على الحقوق الضمانية في الموجودات الملموسة (١٣٦التوصية 

اتُّفـق عـلى أنـه ينـبغي أن يخضـع إنشاء الحق الضماني في المستند القابل للتداول ونفاذه                    -٦٠
ولكـن اتُّفـق أيضا على أنّ       . تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولويـته لقـانون مكـان حـيازة هـذا المسـتند                 

ونظر الفريق العامل   . تطبـيق هـذه القـاعدة قـد يـثير مشـاكل إذا كانت البضائع في دولة أخرى                 
ــنهائي للبضــــائع       في ــة المقصــــد الــ ــيق قــــانون دولــ ــتراح يدعــــو إلى تطبــ ــر الوثــــيقة  ( اقــ انظــ
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A/CN.9/WG.VI/WP.24    قـد يوفر حلا كافيا لهذه المشكلة،       ذلـك   باعتـبار أن    ) ١٤٢، التوصـية
وبعد المناقشة، طلب الفريق العامل إلى    . ولكـنه لم يـتمكن من التوصل إلى اتفاق في هذا الشأن           

 .كّرة وربما توصيات بديلة لمعالجة تلك المشكلةالأمانة أن تعد مذ
  

من  القانون الواجب التطبيق على نفاذ الحقوق الضمانية في أنواع معينة (١٤٠التوصية 
 ) التسجيلعن طريقالموجودات تجاه الأطراف الثالثة 

 تشــير إلى قــانون المكــان الــذي يقــع فــيه مقــر ١٤٠لاحــظ الفــريق العــامل أنّ التوصــية  -٦١
 .التسجيلعن طريق  النفاذ تجاه الأطراف الثالثة فقط عندما يتحقّقنح الما
  
)  على التزامات المانح والدائن المضمونالواجب التطبيقالقانون  (١٤٦صية التو

 على حقوق والتزامات صاحب الحساب الواجب التطبيقالقانون  (١٤٧والتوصية 
 )وغيرهالمدين، 

 . دون تغيير١٤٧ و١٤٦التوصيتين وافق الفريق العامل على مضمون  -٦٢
  

الحقوق الضمانية في حقوق الحصول على سداد الأموال المودعة في حسابات  -دال 
  (A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1)مصرفية 

  التعاريف -١ 
") المستحق) ("س(لاحـظ الفـريق العـامل أنـه سـبق له أن وافق على مضمون التعريف        -٦٣

اتفــق الفــريق العــامل ") الحسـاب المصــرفي ) ("ج ج(لق بالــتعريف وفــيما يــتع). ٩انظـر الفقــرة  (
عــلى ضــرورة تنقــيحه بحيــث يشــير إلى الموجــودات المــرهونة، أي حــق الحصــول عــلى ســداد      

واتفـق أيضـا عـلى ضرورة أن يوضح التعليق أن الأموال            . الأمـوال المودعـة في حسـاب مصـرفي        
ينبغي أن تكون ) لفائدة أو العمولات  مثل ا (الـتي لا تكـون مودعـة وقـت إنشـاء الحـق الضماني               

، فقد اتُفق على أنه ينبغي أن يُشرح        "المصرف"أمـا فـيما يـتعلق بمعـنى مصطلح          . مشـمولة أيضـا   
ــانون        ــيق عــن طــريق الاشــارة إلى الاحــتفاظ بالحســابات دون الدخــول في مســائل الق في التعل

أنه ينبغي أن يوضح التعليق     واتُفق أيضا على    ). كالرخصـة المصـرفية عـلى سـبيل المثال        (الـرقابي   
أن الحسـابات الـتي تحـتفظ ـا المصـارف المركـزية أو نظـم المدفوعات والمقاصة والتسوية ينبغي                    

، اتُفـق عـلى أن تشـير السـيطرة إلى حق            "السـيطرة "وفـيما يـتعلق بـتعريف       . ألاّ تكـون مشـمولة    
أن الطريقة الثالثة   و) لا إلى الأموال  (الحصـول عـلى سـداد الأمـوال المودعـة في حسـاب مصرفي               

لتحقـيق السـيطرة ينـبغي أن تـنقَّـح بحيـث تركّـز عـلى ضـرورة أن يصـبح الدائن المضمون زبون             
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ورهنا بالتغييرات المذكورة أعلاه، وافق الفريق العامل على        ). أي صـاحب الحسـاب    (المصـرف   
 ).ح ح(و ) ج ج(مضمون التوصيتين 

  
  التوصيات -٢ 

 ة وق الضمانية والالتزامات المضمونالأطراف والحق) (د (٣التوصية 
 )والموجودات المشمولة

انظر الفقرة ) (د (٣لاحـظ الفـريق العـامل أنـه سبق له أن وافق على مضمون التوصية       -٦٤
١٤.( 
  

 إنشاء الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة (٢٦التوصية 
 )في حساب مصرفي

، وافق الفريق العامل على مضمون      " المضمون والمانح  بـين الدائـن   "رهـنا بحـذف عـبارة        -٦٥
 .٢٦التوصية 

  
 )حقوق والتزامات المصرف الوديع(التوصيتان سين وعين 

رهــنا بالاحــتفاظ خــارج المعقوفــين باموعــة الأولى مــن الــنص الــوارد بــين معقوفــين     -٦٦
، وافق الفريق   )ب(وحـذف اموعـة الثانـية مـن الـنص الـوارد بـين معقوفـين في التوصـية سين                     

 .العامل على مضمون التوصيتين سين وعين
  

 نفاذ الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة (٤٣التوصية 
 )في حساب مصرفي تجاه أطراف ثالثة

 إلى السـيطرة فـيما يـتعلق بحـق الحصـول عـلى سداد الأموال المودعة في                  بالإشـارة رهـنا    -٦٧
ألة تتــبع العـائدات المودعـة في حسـاب مصرفي في سياق مناقشة             حسـاب مصـرفي وبمعالجـة مس ـ      

  ، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون    ةالفــريق العــامل المــتعلقة بالعــائدات في مــرحلة لاحق ــ    
 .٤٣التوصية 
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أولوية الحق الضماني في حق الحصول على سداد الأموال المودعة  (٧٨-٧٦التوصيات 
 )في حساب مصرفي

 متبايـنة حـول مـا إذا كـان ينـبغي أن يكـون للحق الضماني للمصرف       أُعـرب عـن آراء    -٦٨
 اتفاق  بمقتضىالوديـع أولويـة حـتى عـلى الحـق الضـماني الذي أصبح نافذا تجاه الأطراف الثالثة                   

سـيطرة سـابق مـع المصـرف الوديـع، حسـبما هـو منصـوص علـيه في الجملـة الثانية من التوصية                        
ــبغ  . ٧٦ ــه لا ين ــن    وذهــب أحــد الآراء إلى أن ــة عــلى الدائ ــع أولوي ي أن تكــون للمصــرف الودي

. وقـيل إنـه ينـبغي احـترام اتفـاق السيطرة     . سـيطرة المضـمون الـذي يكـون قـد أبـرم معـه اتفـاق           
وإضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أنـه إذا كان المصرف يريد أن تكون لـه الأولوية، فله أن ينص على                     

ريقة ســتكون أبســط وأكــثر وعــلاوة عــلى ذلــك، قــيل إن تلــك الط ــ. ذلــك في اتفــاق الســيطرة
لحصول على اتفاق تنازل مع إلى ا الدائن المضمون في وقت لاحق   أن يسعى شـفافية مـن توقّــع       

 وذُكـر أيضـا أنّ حقـوق المصـرف في المقاصـة لـن تـبرر بالضرورة أولويته الفائقة لأنّ           .المصـرف 
 مسألة حيازته لهذه الحقوق هو أمر يخضع لقانون آخر

 

 إلى أن تكــون للمصــرف أولويــة حــتى عــلى الدائــن الــذي    دعــاالســائد الــرأي بــيد أنّ -٦٩
 على الإطلاق أي     المصـرف، بغير ذلك، لن يبرم      وقـيل إنّ  . يكـون قـد أبـرم معـه اتفـاق سـيطرة           

 أو) تكلفتهمن زيد تأو (د مـن مبلغ الائتمان المتاح من دائنين غير المصرف  تح ـ سـيطرة   اتاتفاق ـ
ــأنــه قــد ــنه    ســيطرة ولكــنهات يــبرم اتفاق أو يــزيد ( يحــد مــن مــبلغ الائــتمان الــذي يتــيحه لزبائ
 إلى ذلـك، لوحـظ أن عـدم حصـول الدائـن المضـمون الذي لديه السيطرة             وبالإضـافة ). تكلفـته 

عـلى الأولويـة عـلى حقـوق المصـرف الوديـع لا يجعـل اتفـاق السيطرة عديم الفائدة لأنه سيظل              
). مـثل المدير في إعسار المانح     (زِعين آخـرين    بإمكانـه حمايـة الدائـن المضـمون تجـاه مطالِـبين مـنا             

وعـلاوة عـلى ذلـك، أشـير إلى أن ذلـك الـنهج سـيكون متسـقا مـع القـاعدة التي تنص على أن                         
وقـيل كذلـك إن الدائن المضمون الذي لديه   . حقـوق المصـرف في المقاصـة تكـون لهـا الأولويـة           

ــع المصــرف ال       ــاق م ــلى اتف ــا أن يســعى للحصــول ع ــعالســيطرة يمكــنه دائم ــبة  ودي ــزال مرت  بإن
 .الأولوية

، تكــون لحقــوق المصــرف في المقاصــة ٧٧وأثــناء المناقشــة، لوحــظ أنــه، وفقــا للتوصــية  -٧٠
أولويـة عـلى حـق أي دائـن مضـمون باسـتثناء الدائـن المضـمون الذي يحصل على السيطرة بأن                      

راج ذلك وبعـد المناقشـة، اتُفـق عـلى أنـه، في سـبيل الاتساق، ينبغي إد      . يصـبح زبـون المصـرف    
 . أيضا٧٦الاستثناء في التوصية 
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، على أن يكون    ٧٦، وافـق الفريق العامل على مضمون التوصية         ورهـنا بذلـك التغـيير      -٧١
للاطلاع على   (مفهومـا أن التعلـيق سـيطور الخيار الآخر ويناقش آثاره على نحو ما ذُكر أعلاه               

 إلى الدائن المضمون الذي     ارةبالإش  أيضـا  ورهـنا . )٨٦، انظـر الفقـرة      ٧٦تغـيير آخـر للتوصـية       
يحصـل عـلى السـيطرة فـيما يـتعلق بحق الحصول على سداد الأموال المودعة في حساب مصرفي                   

ورهـنا كذلك  . ٧٧بـأن يصـبح زبـون المصـرف، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون التوصـية                 
إلى  إلى نقــل الأمــوال بــدلا مــن حــق الحصــول عــلى ســداد الأمــوال وبتغــيير الــتواطؤ    بالإشــارة

المعــرفة الفعلــية بــأن نقــل الأمــوال يخــالف شــروط اتفــاق الضــمان، وافــق الفــريق العــامل عــلى    
 . حماية التدفق الحر للأموال في مجال التجارةالتي يُقصد ا ٧٨مضمون التوصية 

  
إنفاذ الحق الضماني في حق الحصول على سداد  (١٠٨ و١٠٧ مكررا و١٠٦التوصيات 

 )مصرفيالأموال المودعة في حساب 

رهـنا بالتوضـيح بـأن الدائـن المضـمون ينفذ حق المانح في الحصول على سداد الأموال                    -٧٢
مـا لم يكـن الدائـن المضـمون قـد حصل على السيطرة بأن أصبح                (المودعـة في حسـاب مصـرفي        

ورهنا بالتوضيح  .  مكررا ١٠٦، وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون التوصية             )زبـون المصـرف   
إلى حـق الحصول على سداد الأموال لا على الأموال نفسها، وافق الفريق             بـأن السـيطرة تشـير       

 .١٠٨ و١٠٧العامل على مضمون التوصيتين 
  

القانون الواجب التطبيق على الحق الضماني في حق الحصول على سداد  (١٣٩التوصية 
 )الأموال المودعة في حساب مصرفي

وجـاء في أحـد   . ١٣٩ضـين في التوصـية   أُعـرب عـن آراء متبايـنة بشـأن الـبديلين المعرو      -٧٣
 الآراء أن قـانون الدولـة الـتي يوجـد فـيها فـرع المصرف الذي يحتفظ بالحساب ينبغي أن ينطبق                 

 القـاعدة الـواردة في البديل باء تجسد الرابط المعترف به عالميا والسائد      وذكـر أنّ  . )الـبديل بـاء   (
ف الوديع الذي يحتفظ بذلك الحساب والممـيز بـين الأمـوال المودعـة في حساب مصرفي والمصر      

وتتماشـى مـع توقعـات جمـيع الأطـراف الـتي تقصـد تأكيد الحق الضماني في حق الحصول على            
ــبؤ في       ــية التن ســداد الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي وتحــترم الحاجــة إلى الشــفافية وإمكان

افة إلى ذلك،  وبالإض ـ. المعـاملات المضـمونة وتـؤدي بذلـك إلى تعزيـز أهـداف مشـروع الدلـيل                
ــثير أي       ــزبون والمصــرف ولا ي ــية بــين ال لوحــظ أن الحســاب المصــرفي يــنطوي عــلى علاقــة ثنائ
مشـكلة بشـأن تحديد مكان الأموال المودعة في حساب مصرفي بسبب المواءمة الدولية للمعايير              

وعــلاوة عــلى ذلــك، قــيل إن اتفاقــية  . الــتي تحكــم تحديــد مكــان الحســابات المصــرفية وهويــتها 
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على بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الموجودة في حوزة         المنطبق  ي الخاصـة بالقـانون      لاهـا 
ــية لاهــاي  ("وســيط عــلى لحســابات المصــرفية أو حــتى  لتنطــبق عــلى ا  ليســت مصــممة  ")اتفاق

ومــن ثم، فــإن القــانون الواجــب التطبــيق عــلى الحقــوق . لأوراق المالــية المحــازة بصــورة مباشــرةا
سـابات المصرفية ينبغي أن يكون مختلفا عن القانون الواجب التطبيق على تلك             الضـمانية في الح   

 الحقوق في حسابات الأوراق المالية

سـق مـع الممارسـة المصـرفية الراسخة         ه لا يت  أن ـأيضـا   كـر   وفـيما يـتعلق بالـبديل ألـف، ذُ         -٧٤
لحذريــن ويــتعارض مــع الشــفافية وإمكانــية التنــبؤ عــن طــريق اســتحداث شــرك للدائــنين غــير ا   

ــبة الأنشــطة المصــرفية ويمكــن،       ــرقابة المصــرفية لمراق ــئات ال ويــتجاهل القواعــد الــتي وضــعتها هي
وبالإضافة إلى . بذلـك، أن يولّـد معارضـة شـديدة فـيما بـين المصـارف وهيـئاا الرقابية الوطنية                

ذلـك، لوحـظ أنـه سيكون من الصعب جدا على الأطراف الثالثة أن تتأكد من اختيار القانون                  
ولوحـظ كذلك أن تطبيق  . سـاب لأن المسـتندات ذات الصـلة تكـون عـادة سـرية        الحفي اتفـاق    

ه آثــار عكســية خطــيرة عــلى الممارســة المصــرفية لأن ـــقــانون اتفــاق الحســاب يمكــن أن تكــون ل
حقــوق وواجــبات المصــرف أو الإنفــاذ ســيجري إخضــاعها لقــانون غــير قــانون مكــان وجــود   

 .طراف غير مناسبة في حالة المسائل المتعلقة بقانون الملكيةوقيل أيضا إن حرية الأ. المصرف

وأُعـرب عـن رأي آخر مؤداه أن القانون الواجب التطبيق على الأوراق المالية بمقتضى                -٧٥
، إذا كان للمصرف الوديع مكتب في الدولة        أي القـانون الذي يحكم الحساب     (اتفاقـية لاهـاي     

فضــل لأن الحســابات المصــرفية وحســابات الأوراق هــو الم) الــتي يحكــم قانونهــا اتفــاق الحســاب
. المالـية متشـاة جدا من نواح عديدة ولا تبرر الاختلافات فيما بينها إخضاعها لقانون مختلف               

وإضـافة إلى ذلـك، لوحـظ أن مـثل هـذا الـنهج سـيوفر الـيقين وإمكانـية التنـبؤ إذ سـوف يتوقع                          
قبل ) حتى الحصول على اتفاق سيطرة    أو  (المقرضـون الحصـول عـلى نسخة من اتفاق الحساب           

وعـلاوة عـلى ذلـك، قيل إن البديل باء سيسبب           . تقـديم الائـتمان اسـتنادا إلى حسـاب مصـرفي          
وذكر أيضا أن   . عـدم الـيقين لعـدم وجود نظام مقبول عالميا لتحديد مكان الحسابات المصرفية             

 الممارسة لأن المصارف تطبـيق القـانون الذي يحكم الحساب المصرفي لن يسبب أي تغييرات في       
 .تقوم فعلا بتطبيق تلك القاعدة فيما يتعلق بحسابات الأوراق المالية

لن فإنه  وذكـر أيضـا أنـه أيـا كـان القـانون الواجـب التطبـيق على الحسابات المصرفية،                     -٧٦
يؤثــر عــلى القــانون الواجــب التطبــيق عــلى المســائل المــتعلقة بــالقوانين الرقابــية أو الضــريبية أو    

. لمحاسـبية أو الجنائـية الـتي ستبقى خاضعة لقانون المكان ذي الصلة الذي يقع فيه مقر المصرف                 ا
وقــيل أيضــا إن الســرية المصــرفية ليســت مســألة ذات أهمــية لأن المقترضــين مســتعدون لإعطــاء   
المقرضـين نسـخا مـن اتفاقـات الحسـابات المصـرفية لكي يحصلوا على الائتمان استنادا إلى تلك              
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وإضافة . ت، وكـثيرا مـا يحصـل المقرضـون على اتفاق للسيطرة بموافقة المصرف الوديع              الاتفاقـا 
إلى ذلـك، لوحظ أن التحليل المستند إلى مبدأ حرية الأطراف لا يساعد كثيرا لأن البديل ألف                 
يشـير إلى عوامـل ربـط موضـوعية ويـنطوي الـبديل بـاء، في نهايـة المطـاف، عـلى درجـة مـا من                           

 .ان وجود الحساباختيار الأطراف لمك

 باء غير مرض طالما أنهما يؤديان       البديلين ألف و   كلا من    أُبـدي رأي آخـر مـؤداه أنّ       و -٧٧
 الحــق الضــماني في حســاب مصــرفي والحــق الضــماني في الحســاب المصــرفي      نقــلإلى إخضــاع 

باء ثم أُبـدي رأي آخـر مؤداه أنه يمكن الإشارة في البديل ألف أو في البديل                 . لقـانونين مخـتلفين   
عـلى السـواء إلى القـانون الـذي يحكـم اتفـاق السـيطرة بـين المـانح والدائـن المضمون والمصرف                       

 .وبعد المناقشة، قرر الفريق العامل الاحتفاظ بالبديلين. الوديع
  

نفاذ الحقوق الضمانية في أنواع معينة من الموجودات تجاه الأطراف  (١٤٠التوصية 
 ) التسجيلعن طريقالثالثة 

قــرر و، )٦١ انظــر الفقــرة (١٤٠شــار الفــريق العــامل إلى مناقشــته الســابقة للتوصــية  أ -٧٨
حـذف الإشـارة إلى المسـتندات القابلـة للـتداول لأن قـانون المكـان الـذي يقع فيه مقر المانح لا                       

 . المستندات القابلة للتداول الحقوق الضمانية فيينطبق على
  

 ستقلةالمتعهدات الدات السحب من عائالحقوق في الحقوق الضمانية في  -هاء 
(A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.2)  

  التعاريف -١ 
ــتعريف   -٧٩ ــتعهد المســتقل) ("ذ(رهــنا بمواءمــة ال مــن اتفاقــية الأمــم  ) ه (٦مــع المــادة ") ال

المـتحدة المـتعلقة بالكفـالات المسـتقلة وخطابـات الاعـتماد الضـامنة فـيما يتعلق بإثبات خطاب                   
مع الممارسة المتعلقة بالتعهد المستقل، فيما      ") تعهد مستقل ) ("ض(لتعريف  الاعـتماد ومواءمـة ا    

ــبلة، وافــق الفــريق العــامل عــلى مضــمون       يجــري تجنــب المصــطلحات الــتي يمكــن أن تســبب بل
الشخص ) ("ب ب (و") المُصدر/الكفيل) ("أأ(وفـيما يـتعلق بالتعريفين      ). ض(و) ذ(الـتعريفين   

 في  المثبتعـلى مضـمونهما رهـنا بمـراجعة ملاءمـة الإشارة إلى             ، وافـق الفـريق العـامل        ")المسـمى 
ــيهما ــتعلق بالــتعريف    . كل ــلى أن الموجــودات الخاضــعة لهــذه      )ض(أمــا فــيما ي ، فقــد اتُفــق ع

التوصـيات هـي الحـق في العائدات وليس في العائدات نفسها التي تتخذ شكل نقود وأموال في                  
 . لتوصــيات أخــرى في مشــروع الدلــيلحســابات مصــرفية ومــا شــابه وتكــون بالــتالي خاضــعة 

 ".د مستقل عائدات السحب من تعه"من التعبير " السحب"واتُّفق أيضا على حذف كلمة 
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" السيطرة"، اتُفـق عـلى أنـه ينـبغي مواءمـته مع تعريف      )ح ح (وفـيما يـتعلق بالـتعريف        -٨٠
ــ(فــيما يــتعلق بحــق الحصــول عــلى الســداد مــن الأمــوال المودعــة في حســاب مصــرفي       تعريف ال

ورهـنا بإجراء ذلك التغيير، وافق الفريق       ). A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.1في الوثـيقة    ) ح ح (
وبينما اقتُرح إدراج مناقشة في التعليق الوارد في الجزء         ). ح ح (العـامل عـلى مضمون التعريف       

 العـام مـن مشروع الدليل على مسائل الوكالة، جرى التحذير بأن مشروع الدليل لا ينبغي أن                
ــية         ــنظم القانون ــيما بــين ال ــدة ف ــنات عدي ــيها تباي ــانون توجــد ف ــناول مجــالات أخــرى مــن الق يت

 .المختلفة
  

 الأطراف والحقوق الضمانية والالتزامات المضمونة ) (د (٣التوصية 
 )والموجودات المشمولة

انظر الفقرة  ) (د (٣لاحـظ الفـريق العـامل أنـه كـان قـد وافـق عـلى مضـمون التوصية                     -٨١
١٤.( 
  

 ضماني في حق يضمن مستحقا محالا أو صكا قابلا للتداولالق الحإنشاء  (١٦التوصية 
 )أو التزاما آخر

 ).٢٥انظر الفقرة  (١٦لاحظ الفريق العامل أنه كان قد وافق على مضمون التوصية  -٨٢
  

 )إنشاء حق ضماني في الحق في عائدات السحب من تعهد مستقل (٢٥التوصية 

اظ خـارج المعقوفـين بالـنص الـوارد بـين معقوفـين، وافـق الفـريق العامل                  رهـنا بالاحـتف    -٨٣
 .٢٥على مضمون التوصية 

  
 المصدر/حقوق والتزامات المانح( مكررا ومكررا ثانيا ومكررا ثالثا ٢٥ اتالتوصي

ىأو الشخص المسم( 

 مكــررا، اتفــق الفــريق العــامل عــلى حــذف الإشــارة إلى       ٢٥فــيما يــتعلق بالتوصــية    -٨٤
ــه مشــمول في الإشــارة إلى  "ســتفيد الشــريك الم" المحــيل " ووضــع الإشــارة إلى  "المســتفيد" إذ أن

ورهنا ذين التغييرين وافق    . بين معقوفين لأن من غير الواضح ما إذا كانت ضرورية         " السـابق 
 . مكررا ومكررا ثانيا ومكررا ثالثا٢٥الفريق العامل على مضمون التوصيات 
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تجاه  الضماني في الحق في عائدات السحب من تعهد مستقللحق نفاذ ا (٤٩التوصية 
 )الأطراف الثالثة

، رهـنا بالتغييرات التي اتفق عليها في     ٤٩ التوصـية    مضـمون وافـق الفـريق العـامل عـلى          -٨٥
 ).٢٥-١٨ات انظر الفقر (١٦سياق مناقشة التوصية 

  
 )هد مستقلأولوية الحق الضماني في الحق في عائدات السحب من تع (٦٢التوصية 

ــلى أن يوضـ ــ  -٨٦ ــق عـ ــتراف،    ح التاتفـ ــروط الاعـ ــتنادا إلى شـ ــه، اسـ ــيق أنـ ــدعلـ ــون قـ  يكـ
المُصــدر مســؤولا تجــاه دائــن مضــمون معــترف بــه يخســر في نــزاع بشــأن الأولويــة مــع   /الكفــيل

  ٧٦كمـا اتفـق عـلى أن تُـدرج قاعدة مشاة في التوصية             . الدائـن المضـمون المعـترف بـه الأول        
 الأولويـة، فـيما بين الدائنين الذين كانوا قد حصلوا على            تفـيد بـأنّ   ) ٧١-٦٨انظـر الفقـرات     (

اتفـاق سـيطرة بشـأن الحسـاب المصـرفي ذاته، تُحدد بناء على وقت إبرام اتفاق السيطرة، بينما                   
يجــوز أن يكــون المصــرف الوديــع، اســتناد إلى شــروط اتفــاق الســيطرة، مســؤولا تجــاه الدائــن     

و رهــنا بإجــراء تلــك التغــييرات، وافــق الفــريق .  بشــأن الأولويــةالمضــمون الــذي خســر الــنـزاع
 .٧٦ و٦٢العامل على مضمون التوصيتين 

  
 )إنفاذ الحق الضماني في الحق في عائدات السحب من تعهد مستقل (١٠٦التوصية 

اتفـق عـلى أن يكـون الحـق الضـماني في الحـق في عـائدات السـحب مـن تعهـد مستقل                       -٨٧
ووافق الفريق . ل التقصـير إذا مـا اتفـق الدائـن المضـمون والمانح على ذلك       قـابلا للـنفاذ حـتى قـب       

 .، رهنا بإجراء ذلك التغيير١٠٦ التوصـية مضمونالعامل على 
  

 على الحق الضماني في الحق في القانون الواجب التطبيق( مكررا ١٣٨ و١٣٨التوصيتان 
 )عائدات السحب من تعهد مستقل

وفي الوقت ذاته، رئي على نطاق واسع      .  مكررا ١٣٨ و ١٣٨أبـدي تأيـيد للتوصـيتين        -٨٨
وأُعرب أيضا عن   . أنهمـا ينـبغي أن يُشـرحا في التعلـيق، ويمكـن أن يجـري ذلك باستخدام أمثلة                 

 مكــررا، الــتي ســتطبق في حــالات أكــثر مــن تلــك الــتي ١٣٨شــاغل مفــاده أن تطبــيق التوصــية 
ة مـا تُسـتخدم لـتعزيز قيمة المستحق أو       لأن الـتعهدات المسـتقلة عـاد       ١٣٨تطـبق فـيها التوصـية       

 ١٦الالـتزام الآخـر، قد يكون مثيرا للإشكال طالما أن الدولة قد لا تكون قد سنت التوصيتين                  
ورهنا بتنقيح . تجاه الأطراف الثالثةوالـنفاذ الـتلقائي     النشـوء الـتلقائي    اللـتين تنصـان عـلى        ٤٩و
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فق الفريق العامل على مضمون التوصيتين       مكـررا بحيـث يُـبدَّد ذلك الشاغل، وا         ١٣٨التوصـية   
 . مكررا١٣٨ و١٣٨

  
   حقوق الأطراف والتزاماا قبل التقصير-الفصل السابع -واو 

)A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1(   
 الغرض

 
 .وافق الفريق العامل على مضمون باب الغرض دون تغيير -٨٩
  

 )حرية الأطراف (٨٦التوصية 

 تُجسـد مـبدأ عامـا وينـبغي أن تُنقل إلى الأحكام العامة في         ٨٦اتفـق عـلى أن التوصـية         -٩٠
 .مشروع الدليل

  
 )قواعد تكميلية (٨٧التوصية 

". صــون وحمايــة"بعــبارة ) أ(في الفقــرة " رعايــة"اتفــق عــلى أن يُســتعاض عــن كــلمة    -٩١
ادة أن إبـراء الذمـة من الحق الضماني وإع  عـلى   ، اتفـق الفـريق العـامل        )د(وفـيما يـتعلق بالفقـرة       
ــرهونة   ــة الحــق الضــماني الحــيازي  (الموجــودات الم ــتزام   )في حال ــبان الســداد الكــامل للال ، يتطل

واتفـق أيضـا عـلى أن يكون هناك اتساق          . المضـمون، وكذلـك إنهـاء جمـيع الـتزامات الإقـراض           
ــلة     ــيق ذي الصـ ــيكل التعلـ ــية وهـ ــيكل التوصـ ــد ). A/CN.9/WG.VI/WP.9/Add.4(بـــين هـ وبعـ

 .٨٧ق العامل على مضمون التوصية المناقشة، وافق الفري
  

  التقصير والإنفاذ -الفصل الثامن -زاي 
)A/CN.9/WG.VI/WP.24/Add.1(   

 الغرض
 

 .وافق الفريق العامل على مضمون باب الغرض دون تغيير -٩٢
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 )انطباق هذا الفصل على عمليات الإحالة التامة للمستحقات (٨٨التوصية 
 

 انظــر الفقــرة  (٨٨كــان قــد وافــق عــلى مضــمون التوصــية  لاحــظ الفــريق العــامل أنــه  -٩٣
٢٩.( 
  

المسؤولية عن عدم الامتثال ( مكررا ٨٩والتوصية ) المعيار العام للسلوك (٨٩التوصية 
 )لتوصيات هذا الفصل

 مكـررا تجسـدان مبدأين عامين       ٨٩ و ٨٩أُعـرب عـن رأي مفـاده أن التوصـيتين           بيـنما    -٩٤
 في فصل الاحتفاظ مافق على اتُّفقد ام مـن مشـروع الدليل،   وينـبغي أن تُدرجـا في الجـزء الع ـ     

 للفـريق العـامل فرصـة للـنظر في تـأثير تطبيقهما على سائر فصول مشروع         تُـتاح الإنفـاذ إلى أن     
ذاتي للمعرفة  ورئي أنه ينطوي ضمنا على اختبار       ،  "النية الحسنة "وفيما يتعلق بمصطلح    . الدلـيل 

وجــرى الاعــتراض عــلى ذلــك . الموضــوعي" تعامل بإنصــافالــ"أن يُســتكمل باختــبار اقــترح و
وذكـر أن تلـك المسـألة تقـع ضـمن نطـاق قانون الالتزامات وليس قانون الممتلكات                  . الاقـتراح 

ــارة إلى  ــا   "وأن الإش ــة تجاري ــريقة معقول ــك الصــدد   " التصــرف بط ــة في ذل ــثر ملاءم وبعــد . أك
 . مكررا دون تغيير٨٩و ٨٩المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصيتين 

  
 )حرية الأطراف (٩١ و٩٠التوصيتان 

 إلى الجــزء العــام مــن  ٩٠نظــر الفــريق العــامل فــيما إذا كــان ينــبغي أن تــنقل التوصــية    -٩٥
. مشـروع الدلـيل واتفق على أن يرجأ اتخاذ قرار ذا الشأن حتى تُدرس جميع التوصيات بعناية         

 . دون تغيير٩١ و٩٠ مضمون التوصيتين وبعد المناقشة، وافق الفريق العامل على
  

 )الحقوق وسبل الانتصاف بعد التقصير (٩٢التوصية 

 . دون تغيير٩٢وافق الفريق العامل على مضمون التوصية  -٩٦
  

الإنفاذ القضائي  (٩٤والتوصية ) سبل الانتصاف المتاحة للدائن المضمون (٩٣التوصية 
 )والإنفاذ خارج نطاق القضاء

 . دون تغيير٩٤ و٩٣فريق العامل على مضمون التوصيتين وافق ال -٩٧
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 )سبل الانتصاف المتاحة للمانح (٩٥التوصية 

واقترح أيضا أن   ". حقوق المانح " ليشير إلى    ٩٥قـدم اقـتراح بـأن ينقّح عنوان التوصية           -٩٨
". يحــق" بصــيغة أقــوى عــلى غــرار كــلمة ٩٥في مقدمــة التوصــية " يجــوز"يُســتعاض عــن كــلمة 

 .، رهنا بإجراء هذين التغييرين٩٥الفريق العامل على مضمون التوصية ووافق 
  

 )سبل الانتصاف الأخرى (٩٧والتوصية ) سبل الانتصاف التراكمية (٩٦التوصية 

 دون تغيير ولاحظ أن التوصية      ٩٧ و ٩٦وافـق الفريق العامل على مضمون التوصيتين         -٩٩
 تتـيح للدائـن المضمون والمانح خيارات مختلفة     ،٩٧ و ٩٥، عـندما تُقـرأ مقـترنة بالتوصـيتين          ٩٦

وتتضــمن تلــك الخــيارات حــق الدائــن   . في ممارســة حقوقهمــا وســبل الانتصــاف المــتاحة لهمــا   
الــتي يُلــتمس الإنفــاذ بشــأنها، والحــق في أو الموجــودات المضــمون في اختــيار أحــد الموجــودات، 

، والحق في إنفاذ الالتزام المضمون الـبدء بممارسـة أحـد سبل الانتصاف ثم التغيير إلى سبيل آخر    
 .أو الحق الضماني أو كليهما حتى يسدد الالتزام المضمون سدادا كاملا

  
 )تحرير الموجودات المرهونة بعد السداد الكامل (٩٨التوصية 

، رهـنا بـإدراج إشـارة إلى إنهاء جميع    ٩٨وافـق الفـريق العـامل عـلى مضـمون التوصـية           -١٠٠
 .التزامات الإقراض

  
 )الإشعار باعتزام التماس الإنفاذ خارج نطاق القضاء (٩٩التوصية 

 عـلى أن يكون من المفهوم أنّ  ٩٩بعـد المناقشـة، قـرر الفـريق العـامل حـذف التوصـية               -١٠١
إشــارةً إلى الإشــعار باعــتزام الــتماس الإنفــاذ خــارج نطــاق القضــاء ســوف تُــدرج، كــبديل، في 

 .١٠١التوصية 
  

 )ضات على الإنفاذ خارج نطاق القضاءالاعترا (١٠٠التوصية 

 واتفق على أن الجملة الثانية، على       ١٠٠  التوصـية  مضـمون وافـق الفـريق العـامل عـلى          -١٠٢
 .وجه الخصوص، ينبغي أن تُشرح بوضوح في التعليق
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 )حق الدائن المضمون في حيازة موجودات مرهونة (١٠١التوصية 

عـد خـيارين، أحدهمـا يُصاغ على غرار الجملتين          طلـب الفـريق العـامل إلى الأمانـة أن ت           -١٠٣
 الإشـعار باعـتزام التماس الإنفاذ خارج نطاق          والآخـر يـنص عـلى      ١٠١الأولـيين مـن التوصـية       

كمـا اتُّفـق عـلى ضرورة أن يتجسد مبدأ الإجراءات المستعجلة في توصية تنطبق على                . القضـاء 
واتُّفق أيضا على   . المتعلّق بالإنفاذ جمـيع الحقـوق وسـبل الانتصـاف المنصـوص علـيها في الفصل               

وأُشير أيضا إلى أنّ    . أن يـناقش التعلـيق الإشعار بالتقصير، الذي يتناولـه عادة قانون الالتزامات           
ــير          ــيعها لتشــمل الســلوك غ ــتخدامها يجــوز توس ــتهديد باس ــوة أو ال ــتخدام الق ــارة إلى اس الإش

 .القانوني أو التعسفي بصورة عامة
  

إنفاذ الحقوق الضمانية في المستحقات والصكوك القابلة  (١٠٩  إلى١٠٢التوصيات 
 والأموال المودعة في حسابات مصرفية والمستندات عائدات التعهدات المستقلةللتداول و

 )القابلة للتداول

 ١٠٩ إلى   ١٠٢ات   التوصي مضمونلـه أن وافق على       لاحـظ الفـريق العـامل أنـه سـبق          -١٠٤
 ).٨٧ و ٧٢  و٥٩ و ٤٨ و ٣١ات انظر الفقر(

  
 )التصرف في الموجودات المرهونة( مكررا ١١٠ و ١١٠التوصيتان 

 مكررا دون   ١١٠ و   ١١٠بعـد المناقشة، وافق الفريق العامل على مضمون التوصيتين           -١٠٥
 .تغيير

  
 الإشعار المسبق فيما يتعلق بالتصرف في الموجودات المرهونة (١١١التوصية 

 )خارج نطاق القضاء

، رهــنا بالاشــتراط بصــورة إيجابــية ١١١ الفــريق العــامل عــلى مضــمون التوصــية وافــق -١٠٦
 .بتوجيه الإشعار بالتصرف خارج نطاق القضاء

  
  الأعمال المقبلة   -خامسا 

مثل حقوق المؤلف أو البراءات أو      (رئـي عـلى نطـاق واسع أنّ حقوق الملكية الفكرية             -١٠٧
مــا جــدا للائــتمان ولا ينــبغي أن تُســتبعد مــن  مــا فتئــت تشــكّل مــوردا ها) العلامــات الــتجارية

ــتجارية المضــمونة     ــاملات ال ــانون عصــري بشــأن المع ــاملات   . ق ــيل إنّ المع ــذا الصــدد، ق وفي ه
التمويلــية المــتعلّقة بــالمعدات أو المخــزونات كــثيرا مــا تشــتمل عــلى حقــوق ضــمانية في حقــوق   
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 المعاملات التمويلية الكبيرة    ولوحـظ أيضـا أنّ    . الملكـية الفكـرية بصـفتها عنصـرا أساسـيا وقـيما           
الـتي تـنطوي عـلى حقـوق ضمانية في جميع موجودات المنشأة مانحة الضمان تشتمل عادة على                  

 .حقوق الملكية الفكرية

ــلى         -١٠٨ ــة ع ــيل تنطــبق بصــورة عام ــامل أن توصــيات مشــروع الدل ــريق الع واســتذكر الف
قانون الملكية الفكرية   مععارض تتلامـا دامـت   الحقـوق الضـمانية في حقـوق الملكـية الفكـرية،          

واســتذكر الفــريق العــامل ). A/CN.9/WG.VI/WP.26/Add.7في الوثــيقة ) ح(٣انظــر التوصــية (
أيضـا أنّ مشـروع الدلـيل أوصـى بأنّ الدول المشترعة ربما تود أن تُدخل علي التوصيات، التي        

يلــزم مــن الــتعديلات لكــي أُعــدَّت دون مــراعاة للمســائل الخاصــة لقــانون الملكــية الفكــرية، مــا 
 .تتناول تلك المسائل

وأشـار الفـريق العـامل إلى أنه يُنتظر من اللجنة أن توافق من حيث المبدأ على مضمون                 -١٠٩
توصيات مشروع الدليل خلال دورا التاسعة والثلاثين   ) أي السياسـة العامـة ولـيس الصـياغة        (

ــيويورك، مــن  (القادمــة  ــران١٩ن ــيه إلى / حزي ــيه / تمــوز٧يون ولوحــظ أنّ اللجــنة  ). ٢٠٠٦يول
ــترة مــن     ــناقش هــذه التوصــيات في الف ــران٢٣ إلى ١٩ســوف ت ــيه / حزي ، وأن مــن ٢٠٠٦يون

انظر  (٢٠٠٦يونـيه  / حزيـران ٢٦المقـرر أن تعـتمد تقريـر ذلـك الجـزء مـن دورـا يـوم الاثـنين                 
 ).A/CN.9/587 من الوثيقة ٥٣الفقرة 

لمقرر أن يعقد دورتيه الحادية عشرة والثانية عشرة        كمـا لاحـظ الفـريق العامل أنه من ا          -١١٠
ــنا مــن   ــيويورك مــن  ٢٠٠٦ديســمبر / كــانون الأول٨ إلى ٤في فيي /  شــباط١٦ إلى ١٢ وفي ن

 عـلى الـتوالي، رهـنا بموافقة اللجنة في دورا التاسعة والثلاثين القادمة على تلك                ٢٠٠٧فـبراير   
 .التواريخ

 
  الحواشي 

ــائق الرسمــية   )١(  ــدورة السادســة والخمســون، المــلحق رقــم       الوث ــة، ال ــية العام   A/56/17(والتصــويب  ١٧للجمع
ــيقة   . ٣٥٨، الفقــرة )Corr.3و وتــرد . A/CN.9/WG.VI/WP.22وللاطــلاع عــلى تــاريخ المشــروع، انظــر الوث

  A/CN.9/532 وA/CN.9/531 وA/CN.9/512تقاريـــر دورات الفـــريق العـــامل الأولى إلى الســـابعة في الوثـــائق 
ــية   . A/CN.9/574 وA/CN.9/570 وA/CN.9/549 وA/CN.9/543و ــين الأولى والثانـــ ــرا الدورتـــ ــرد تقريـــ ويـــ

في ) المعني بالمصالح الضمانية  (والسادس  ) المعـني بقـانون الإعسار    (المشـتركتين بـين الفـريقين العـاملين الخـامس           
لـــتقارير في الوثـــائق ويـــرد عـــرض لمـــداولات اللجـــنة بشـــأن تلـــك ا. A/CN.9/550 وA/CN.9/535الوثيقـــتين 

A/57/17)  ــرات ــرات  (A/58/17و) ٢٠٤-٢٠٢الفقــ ــرات  (A/59/17و) ٢٢٢-٢١٧الفقــ  ) ٧٨-٧٥الفقــ
 .)١٨٧-١٨٥الفقرات (A/60/17و

الدورة السادسة  ، و ٤٥٥، الفقرة   )A/55/17 (١٧المـرجع نفسـه، الـدورة الخامسـة والخمسـون، المـلحق رقـم                )٢( 
 .٣٤٧، الفقرة )Corr.3 وA/56/17( والتصويب ١٧والخمسون، الملحق رقم 

 


